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«ترويج الدواء» خطوط حمراء يرسمها القانون والأخلاق.. فتمحوها الإغراءات والمنافسة!!  

حتى Legend Drugs (الأدوية الأسطورية) أو الأصناف الدوائية الراسخة في السوق منذ البدايات الأولى لظهور الصناعة الدوائية، تحتاج إلى جهود مكثفة للتعريف بها، وإثارة الاهتمام والرغبة في اقتنائها. وليس هناك أنسب من الترويج عبر مكاتب علمية مرخصة، للتعريف بالمنتجات الدوائية الأسطورية وغير الأسطورية. وفي المقابل، ليس أدلّ على الأهمية البالغة لهذا النشاط، من أنَّ شركات الأدوية تنفق مبالغ طائلة على الترويج، الذي أصبح علماً وفناً في آن معاً. 

 
خصوصية المنتج الدوائي
تتّسم السوق الدوائية بوضوح الأدوار التي يؤديها الأطباء والصيادلة ومندوبو الدعاية. فلئن كانت خصوصية المنتجات الدوائية، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، تحول دون وضعها في مرتبة السلع، فإنَّ ترويجها يستمدّ وسائله وأدواته وطرائقه من تلك الخصوصية؛ على اعتبار أنَّ الدعاية في مجال الدواء تستهدف، بشكل مباشر وأوّلي، متخذ قرار الشراء. وهو، في هذه الحالة، الطبيب، وليس المستهلك (أي المريض) الذي يقوم بالشراء. 
 
 إقناع عقلي أو إغواء عاطفي
في ترويج الدواء، إمّا الإقناع العقلي أو الإغواء العاطفي. فهما وسيلتان لا ثالث لهما في بناء الحملات الترويجية الدوائية في عيادات الأطباء (الحلقة الأولى في سلسلة الترويج الدوائي). وتقوم الوسيلة الأولى، بحسب الدكتورة هلا أسعد (مديرة مكتب علمي لشركة أدوية أجنبية)، على «إقناع الطبيب الهدف، عبر المعلومات العلمية الموثوقة والموثّقة، بتمايز السلعة الدوائية عن سلع المنافسين، وتوفير المعلومات الطبية والعلمية عن كل أسئلته بخصوص الجودة والمنافع والمزايا للماركة أو العلامة التجارية الدوائية، مثل: سهولة استعمال الدواء، وآلية احتراقه في الجسم، وفاعليته على الجراثيم، وتقليل الآثار الجانبية، واقتناؤه من قبل كبار الأطباء والاعتمادية، والأمان.. ومن ثمَّ الاستمرار في الإقناع العقلي، من خلال تكرار زيارات مندوبي الدعاية الدوائية إلى تلك العيادات، في سبيل ترسيخ مغريات الجودة، والإتقان، والخواص العلاجية الفاعلة.. في ذهن هذا الطبيب (صاحب قرار وصف الدواء)». 
والوسيلة الثانية، بحسب الدكتور نبيل مريدن، «تؤدي دوراً مهماً لا يقلّ أهمية عن دور الوسيلة الإقناعية في التأثير على قرار الطبيب لكتابة وصفات لدواء ما، بغضّ النظر عن فاعليته وعن حاجة المريض له».
ويضيف مريدن: «كثيراً ما يصعب تغيير قناعات الأطباء، الذين ينتمون إلى مدارس طبية مختلفة، عن جنسية الدواء المروّج له. وهنا تدخل عملية الابتزاز والسمسرة؛ لأنَّ الشركة الدوائية، طالما أنها وضعت طبيباً في الهدف، لا يمكن أن تعدم الوسيلة لتفعل هدفها (المعنّد) هذا».
كذلك فإنَّ اشتداد المنافسة بين شركات الأدوية المحلية والعالمية منها، ووجود عدد كبير من نفس التركيبة الدوائية بأسماء تجارية مختلفة.. يدفع، غالباً، بالشركات إلى اتباع وسائل ترويج غير علمية، قائمة على الابتزاز والعروض الشخصية، حتى تستطيع الحفاظ على وجودها في سوق المنافسة. وعندها يكون المريض ضحية مصلحة لم تضع صحّته في الأولوية. وهو ما يُعرف بالترويج غير الأخلاقي والمهني للدواء».

 خطوط حمراء مهنية وأخلاقية
«زيارات المندوبين، ورعاية المؤتمرات العلمية والندوات الطبية، وتفعيل عملية اشتراك الأطباء في المعارض العلمية الخارجية على حساب الشركة، وتوزيع المجلات الطبية والعينات المجانية.. أبرز وسائل الترويج القانوني والأخلاقي للدواء»؛ كما تقول الدكتورة هلا أسعد.
وتعليمات القانون رقم 7 التنفيذية في القرار رقم 36/ت  تعتبر هي التشريع القانوني الناظم لعمل المكاتب العلمية في الدعاية الطبية، بحسب الدكتور حسام تلو (ممثّل المكاتب العلمية في النقابة): «هذا التشريع الناظم والصارم يحصر النشاط الدعائي ووسائله في مكاتب علمية مرخصة أصولاً تحت إدارة صيدلاني متفرغ، حيث يعمل فيها مندوبون مرخصون من الصيادلة والأطباء البشريين وأطباء الأسنان حصراً، باعتبارهم المؤهلين لنقل الرسالة العلمية الصحيحة بالوسيلة الصحيحة، وهي الشرح العلمي».
إذاً تجاوزات القانون تنحصر في إطار مزاولة الدعاية في مكان غير مرخص من قبل أشخاص غير مرخصين، وعدم التفرغ للعمل الدعائي، والدعاية لشركتين؛ واحدة ضمن الترخيص، والثانية خارجه؛ كما تنص المادتان 12 و13 من القانون 7. ولكن، التجاوزات الأخلاقية لم تعد خافية على أحد. وإن كانت وزارة الصحة تطلب تقريراً يثبت هذه التجاوزات، فإنَّ الأطباء يتحدثون عنها صراحةً. فالممنوع والمسموح لم يعودا سراً مطلوب اكتشافه..
الدكتورة هلا أسعد تقول: «من غير الأخلاقي والقانوني ترويج الدواء في غير استطبابه، والمبالغة والتهويل في إعطائه صفة السحرية، بينما هو لاستطبابات محدودة. فالدواء لاستطبابه حصراً. ومن غير الأخلاقي أيضاً الضرب بالمنافسين وبمنتجهم ونعته بقلة الفاعلية أو كثرة الأضرار الجانبية. فأنا، كشركة، يمكنني أن أقارن بين منتجي ومنتج آخر في السعر مثلاً، وفي التماثل في المادة الأساسية لتركيبة الدواء، وفي عرض فعاليته وآثاره الجانبية. وكلُّ ذلك بطريقة علمية».
وتضيف أسعد: «المندوب ليس مطلوباً منه فقط أن يؤمن لشركته نسب بيع مرتفعة من الدواء، وإنما مطلوب منه أن يعمل بشكل نظامي ويرفع نسبة المبيعات بالطرق القانونية والأخلاقية، بحيث يبتعد عن كل ما يوقع شركته في المشاكل وفي أزمة فقدان الثقة، التي من الصعب جداً الخروج منها في قطاع ذي خصوصية وحساسية مثل قطاع الدواء».
أما نقيب الصيادلة (الدكتور أحمد بدران) فيرى أنَّ «الترويج غير القانوني يأخذ شكل الإباحية في الدعاية، من خلال الهدايا باهظة الثمن والعزائم المفرطة والسفرات لغايات شخصية وليس علمية، في سبيل تبني شركة معينة». ولمّا كانت عملية الترويج لا تكتمل دون هذا النقاش العلمي بين الطبيب والمندوب، كان من غير المسموح (مهنياً وأخلاقياً) دخول المندوب إلى عيادات الأطباء ووضع العينات المجانية لدى السكرتيرة مثلاً والانصراف؛ حيث يُبنى على هذه الزيارة، بحسب الدكتورة هلا أسعد، «تقييم وتقويم لخطتنا الترويجية. وذلك بأن يعرفنا المندوب، من خلال نقاشه مع الطبيب، إلى كل العراقيل التي يواجهها، وإلا فإنَّ جهودنا تذهب في الهواء، وعملية الدعاية الدوائية لن تؤتي أكلها». ويضيف الطبيب نبيل مريدن أهمية أخرى إلى هذه النقاشات بين الطبيب والمندوب، من خلال «اطلاع الطبيب على آخر النتائج، التي لن يكون لديه الوقت الكافي للاطلاع عليها واستخلاصها، كما هو الحال بالنسبة إلى المندوب». 
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   هدية بقيمة 20 دولاراً فقط  
الدكتور يوسف أسعد (نقيب أطباء دمشق) يؤكد أنَّ «النقابة تكافح السمسرة في ترويج الدواء. وذلك عندما يبيع الطبيب، بالاتفاق مع الشركة المنتجة، دواءً مهرباً في عيادته، أو يكتب وصفات للمرضى بهذا الدواء، لصرفه من صيدلية معينة. فالمسؤولية، في هذه الحالة، تقع على الطبيب وعلى الصيدلي». ويضيف الدكتور أسعد: «ممنوع، منعاً باتاً، على الطبيب بيع الدواء في العيادة. ولذلك، تكتب عبارة (نموذج طبي مجاني) على عينات الدعاية الطبية». يحقّ لشركات تصنيع الأدوية تسويقُ منتجاتها للأطباء بالطريقة التي تراها مناسبة، باعتبارها شركات ربحية تسعى إلى تحقيق المكاسب المادية، وباعتبار الترويج جزءاً من برنامجها الربحي في الظروف الطبيعية، وذلك من خلال مكاتب علمية مرخصة أصولاً.. إلا أنَّ تسويق الدواء يتوجَّب أن يكون من خلال جودته، ولا شيء غير الجودة..
يقوم مندوبو الدعاية الطبية (الأطباء والصيادلة حصراً) بتنشيط المبيعات؛ من خلال تقديم عينات مجانيّة ، أو أقلام، أو مفكرات، أو وسائل أخرى، للتذكير بالمنتج الدوائي وبالشركة الدوائية، حيث يحملون معهم دعايات «وهدايا»؛ عندما يذهبون إلى الأطباء الأكثر كتابة لأدوية الشركة، ليقدّموا لهم الشكر على الثقة. وهو أمر مسموح قانوناً، شرط ألا يتجاوز سقف هذه الهدية 20 دولاراً فقط (أي ما يعادل ألف ليرة سورية)، بحسب الدكتور حسام تللو.

 

 «بونص» للصيادلة
الصيادلة هم الحلقة الثانية في سلسلة الترويج؛ على اعتبار أنَّ الأطباء هم حلقتها الأولى. ومن البديهي أن تختلف آليات الترويج في الصيدلية عنها في العيادة. ويعتبر «البونص الشديد»، الذي يمكن تعريفه بـ»أخذ الصيدلية من الشركة الدوائية، مقابل كل عشر علب دوائية مدفوعة الثمن 6 علب دوائية مجاناً»، أكثر أنواع الترويج شيوعاً. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول الأسس الناظمة لتسعير المنتجات الدوائية ومدى ربطها بأسعار المواد الدوائية عالمياً. وعالم الإنترنت فتح المجال واسعاً أمام الحصول على المعلومة، وحول مدى رقابة وزارة الصحة على المواصفات الدوائية للمنتج.
مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة (الدكتورة ميساء نصر) أكدت أنَّ «الرقابة الدوائية تطاول كل منتجات الشركات الدوائية، التي تُكثَّف، في حال علمت الوزارة بأنَّ هذه الشركة تقدّم «بونص شديداً» للصيادلة. وعندها، يتمّ سحب عينات عشوائية من الدواء، وإخضاعها إلى التحليل للتأكد من فاعليتها».
إلا أنَّ نقيب صيادلة دمشق (الدكتور أحمد بدران) يؤيّد إلغاء البونص تماماً؛ من خلال رفع هامش الربح للصيدلي في التسعيرة الدوائية، التي لا تتجاوز حالياً 18 %. وهو ما يدفع غالبية الصيادلة إلى التعامل بالبونص، رغم منعه قانونياً، وعدم جواز نزوله على الفاتورة. ولكن، لا حلَّ آخر أمامهم، في ظلّ هامش الربح القليل في التسعيرة».

 

استجرار وصفقات..
ترويج الدواء في المستشفيات يتطلَّب مخاطبة شريحة أكبر من الأطباء؛ كونهم يطلبون مادة دوائية معينة، بالإضافة إلى الاجتماع بلجنة الشراء، كونها تتخذ، بناء على طلب الأطباء لمادة دوائية معينة، قرار الشراء من شركة معينة تصنع دواء تدخل في تركيبته هذه المادة.
وهذا يطرح تساؤلاً خطراً فيما يتعلّق بالضوابط الفنية والعلمية والمالية، التي تحدّد استجرار دواء دون آخر، وكيف يتمّ تأمين هذا الدواء، بحيث لا يكون هناك انقطاع أو مزاجية للحلقات، التي تؤمن الدواء (الأطباء- الصيدلية- لجان الشراء)؟.. وهل تستجرّ المستشفيات الدواء من شركات معينة، عبر عقود يمتلك هذا الدواء بموجبها مواصفات فنية، بحسب ما هو موافق عليه في العقد؟!..
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  منطقة صحية.. يمنع الإعلان والإشهار
تمتلك الصناعة الدوائية من الحساسية والخطورة ما يجعلها تحتاج إلى قوانين وتشريعات وتعليمات وتوجيهات لإدارتها ضماناً لصحة وسلامة المجتمع. ففي سورية، مثلاً، لا تسمح القوانين بالإعلان المباشر للمستهلك عن الأدوية إلا المتتمات الغذائية، التي لا تدخل في خانة التصنيف الدوائي (otc)، والتي لم تصدر حتى الآن قائمة فيها من وزارة الصحة. 
يقول الدكتور حسام تللو: «عدد شركات الأدوية الوطنية تجاوز 60 شركة. وجميعها لديها مكاتب علمية للترويج الدوائي. وعدد مندوبي الدعاية وصل إلى 390 مندوباً. ولدينا صناعة دوائية مشرفة، لكنَّ تشجيعنا لها لا يعني أننا لا نسمح باستيراد الدواء الأجنبي وحصر استيراده في الأصناف المتخصصة، التي لا يصنع منها وطنياً عدد كبير.. بل نشجع هذا الاستيراد والدخول القانوني للدواء إلى السوق السورية، باعتباره يعطي حرية في الاختيار، ويشجع على المنافسة لتحسين الصناعة الدوائية الوطنية، ويحول دون دخول هذه الأدوية بشكل مهرب وإنما بشكل قانوني خاضع لرقابة وزارة الصحة».
بدوره نقيب أطباء دمشق (الدكتور أسعد) يؤيّد قرار وزارة الصحة السماح باستيراد الدواء الأجنبي، حتى في حال وجود منتج دوائي محلي مماثل. وذلك لتشجيع المنافسة، وتحفيز الشركات الوطنية على تصنيع منتج مضاهٍ في الفعالية للمنتج الأجنبي، ومنافسٍ في السعر الذي يقلّ، عادةً، عن الدواء الأجنبي بمقدار أربعة إلى خمسة أضعاف. وهذا يؤدي دوراً في تعزيز الثقة في المنتج الوطني، وأيضاً لتجنب التهريب ودخول الدواء الممنوع استيراده سراً ودون رقابة إلى الأسواق السورية. وبذلك يكون الدواء، بنوعيه الوطني والأجنبي، متوافراً. وكلاهما يمارس ترويجاً قانونياً وأخلاقياً في الوسط الطبي. والمواطن يختار.
في حين يرى الدكتور نبيل مريدن أنَّ «هذا القرار لن يفيد الصناعة الدوائية الوطنية، ما لم يكن مدروساً، على أساس حاجة السوق من هذا الدواء المستورد، لأنَّ الأطباء بحاجة إلى فرصة ليثقوا بشكل كامل بالدواء الوطني. وفي حال استمرّت الأصناف الأجنبية المماثلة في الدخول إلى السوق السورية، سيستمرّ تفضيلها على الأصناف الوطنية. ولا ننسى الترويج القوي المتمتع بخبرة كبيرة من قبل الشركات الأجنبية لمنتجاتها، والتي ستروج لتفوّقه على الدواء الوطني».

 مطلوب مندوب طبيب أو صيدلي «يجب أن يكون رجل البيع محترفاً ومدرباً وخبيراً بمنتجات الشركة الدوائية، وبارعاً في التفاوض والإقناع، علاوة على امتلاكه معلومات غنية وحديثة عن السوق الدوائية والمنافسين والأدوية المطروحة في السوق، بما يؤهله لإدارة نقاش حول الدواء مع طبيب أو صيدلي من أهل الاختصاص»- تقول ريما برقاوي (مندوبة دعاية دوائية). وتضيف الدكتورة هلا أسعد: «فضلاً عن أهمية تدريب الكادر الترويجي لديها، يجب أن تقوم المكاتب العلمية بإجراء بحوث تسويقية ميدانية، للوقوف على المتطلبات السوقية، واستخدام نتائجها في تخطيط الحملات الترويجية.. لاتباع سياسة ترويجية ناجعة وسليمة في تسويق المنتجات الدوائية في السوق السورية».
وبرأي نقيب الأطباء الدكتور يوسف أسعد: «شركات الأدوية الوطنية مقصرة في الدعاية والترويج للدواء الوطني. لذا يقترح رعايتها للمؤتمرات الطبية والبحث العلمي، واعتبار ذلك بمثابة ضريبة على الشركة مثلاً؛ بأن تخصّص 25% من ميزانيتها السنوية لرعاية المؤتمرات الطبية والبحث العلمي. فالترويج، كمرحلة أولى، لن يزيد الثقة بالدواء الوطني، وإنما هو بحاجة إلى تعزيز الثقة من خلال الرقابة الدوائية المستمرة والمكثفة عليه؛ طالما أنَّ فعالية الدواء هي المعيار النهائي لتفضيل الدواء الوطني على الدواء الأجنبي».
الدكتورة هلا أسعد تقترح، من خلال عملها في مكتب الدعاية الدوائية، أن «تؤدي شركات الأدوية دوراً مضاعفاً في تثقيف الناس طبياً؛ بأن تقيم ندوات عن الأمراض وطبيعتها، في وقت تلتفت فيه وزارة الصحة إلى دورها في الرقابة الدوائية».
 

 واقع النشاط الترويجي وطنياً
في دراسة بعنوان «دور السياسات الترويجية في تسويق المنتجات الدوائية السورية»، التي أجراها الطبيبان محمد ناصر وأحمد حمود العام 2006 وشملت عدداً من الشركات الدوائية التي تمَّ انتقاؤها بطريقة العينة العشوائية بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص، توصَّلت الدراسة إلى أنَّ منشآتنا الدوائية تعتمد على الترويج في بداية طرح المنتج الدوائي في السوق، وتهمل ضرورة التذكير المستمر بمنتجاتها؛ علماً بأنَّ الصناعة الدوائية تتمتّع بالمنافسة الشديدة، ووجود منتجات بديلة متعددة، كما أنَّ منشآتنا الدوائية تهمل في دعاياتها الترويجية أصحاب القرار الأهم في شراء الدواء، وهم الأطباء والصيادلة؛ لأنها تهمل سياسة جذبهم.
وتبيّن أيضاً أنَّ 98.87 % من القطاع العام و80.71 % من القطاع الخاص، قد أكدوا أنَّ شركاتهم لا تقوم بإجراء بحوث ترويجية ميدانية سابقة للحملات الترويجية.
وأكد 8.98 % من القطاع العام و13.57 % من القطاع الخاص فقط أنَّ شركاتهم تقوم بإقامة المعارض المتخصصة، ودعوة الأطباء والصيادلة لزيارتها. أما فيما يخصّ وسائل الترويج، فخلصت الدراسة إلى أنَّ 74.15 % من القطاع العام و91.42 % من القطاع الخاص قد أكدوا أنَّ منشآتهم تعتمد على مندوبي البيع والهدايا والعينات والعروض المجانية.
وبحسب الدراسة، كانت منشآت القطاعين لا تزال  تركز، في الدرجة الأولى، على أساليب البيع الشخصي والعينات والحسومات والعروض المجانية، وتهمل الأساليب المتطورة في الترويج؛ مثل إقامة المعارض المتخصصة، ودعوة الأطباء والصيادلة إلى زيارتها.. كذلك هناك نقص كبير في إحداث الدورات التدريبية لرجال البيع، مع أنَّ المنتج الدوائي، وبحكم خصوصيته، كما يقول الباحثان، يقتضي أن تقوم الشركات بإحداث دورات تدريبية مستمرة وعالية المستوى لرجال البيع، كي يتمكّنوا من التعامل مع هكذا منتجات.


